
إدارة التدفق النقدي وخفض تكالیف ضریبة القیمة 
المضافة

یمكن لمطوّري العقارات الذین یقومون بتوریدات مُعفاة من الضریبیة وتوریدات خاضعة 
للضریبة، إعادة النظر في آلیة تجزئة ضریبة المدخلات المُستخدمة لاحتساب ضریبة 

القیمة المضافة القابلة للاسترداد عن تكالیف الأعمال المتبقیة. ففي الحالات التي كانت فیھا 
الأعمال سابقاً شدیدة التحفظ في الآلیة المعتمدة لاسترداد ضریبة القیمة المضافة عن 

التكالیف، فإنھ یمكنھا الآن إعادة تقییم إمكانیة استرداد أي ضریبة قیمة مضافة إضافیة 
یحق للأعمال الحصول علیھا استناداً إلى الأدلة الإرشادیة الصادرة عن الجھات الضریبیة 

في ھذا الشأن، لا سیمّا في الإمارات العربیة المتحدة حیث تمّ توضیح عملیة تطبیق آلیة 
مساحة الأعمال مع مرور الوقت.

 
ومن ناحیة أخرى، فإنّ شركات المقاولات التي تتعامل غالباً مع الھوامش الضیقة 

والتكالیف المرتفعة للتدفق النقدي قبل الجائحة، ستشعر بوطأة عدم الاستقرار الاقتصادي، 
خاصّة مع تعلیق المشاریع وتمدید شروط الدفع. ولإدارة تكالیف التدفق النقدي المرتبطة 

بالمدفوعات المتأخرة، یمكن لھذا القطاع اعتماد ترتیبات "الفواتیر الصوریة" أو "المطالبة 
بالسداد" التي یتم بموجبھا إصدار فواتیر ضریبیة فقط عند قیام العمیل بإجراء الدفع، الأمر 

الذي یخفف من العبء المترتب على دافعي الضرائب من حیث سداد ضریبة القیمة 
المضافة إلى ھیئة الضرائب قبل استلامھا من العملاء.

 
إضافة إلى ما تقدّم، ھناك طرق أخرى لتخفیف تكالیف التدفق النقدي لضریبة القیمة 
المضافة، والتي تتمثل في الاستعلام عما إذا كان المورّدون یفرضون ضریبة القیمة 

المضافة بشكل صحیح على سكن العمال وتوریدات الأراضي الفضاء على سبیل المثال، 
والتي یمكن أن تكون مُعفاة من ضریبة القیمة المضافة في الإمارات العربیة المتحدة وفقاً 

للوقائع ذات الصلة، بالإضافة إلى مراجعة ما إذا كانت ضریبة القیمة المضافة تسُتحقّ 
على جمیع المخرجات مثل الغرامات بموجب عقود الإیجار وتوریدات العقارات السكنیة 

التي یمكن أن تخضع للإعفاءات.
 

وبشكل عامّ، یجب تقییم الأثر الضریبي للاستراتیجیات المعتمدة في إدارة التدفق النقدي 
للأعمال خلال ھذه الأوقات، وذلك من أجل تجنب أیة مخاطر تتعلق بمتطلبات الامتثال في 

المستقبل. إذا كنتم تمارسون أعمالاً تتعلق بمجال العقارات وترغبون في مناقشة أي من 
الإجراءات المتخذة لدعم التدفق النقدي لدیكم، لا تترددوا في التواصل مع فریق "دیلویت" 

المختصّ بشؤون ضریبة القیمة المضافة على العقارات.

الآثار

شھد قطاع العقارات مؤخراً العدید من الإجراءات بقصد تخفیف وطأة الضغوط الاقتصادیة 
نتیجة انتشار فیروس كوفید-19، حیث قدّم أصحاب العقارات والمطوّرون العقاریون 

تسھیلات من حیث خفض نسبة الایجار أو الإعفاء من الدفع لفترة معینّة أو الإعفاء من 
بعض الرسوم على شراء العقارات. في ھذه المدوّنة، سوف نلقي الضوء على الأثر 

الضریبي المترتب على المسائل الواردة فیما یلي وكیف یمكن لقطاع العقارات إدارة 
تكالیف التدفق النقدي لضریبة القیمة المضافة بشكل أفضل.

 
في ظلّ الاستقطاع المؤقت الذي طال الرواتب والأجور لمواجھة تداعیات أزمة فیروس 

كورونا، سعى أصحاب العقارات إلى منح تسھیلات للمستأجرین سواء من خلال 
الإعفاءات أو الخصومات أو منح فترات ایجار مجانیة. وبحسب خصائص ھذه الاتفاقات، 
فإنّ ھذه المبادرات قد تلُزم صاحب العقار بإصدار إشعارات دائنة. وعلى الرغم من ذلك، 

ونظراً إلى أنھ لا یمكن للمورّدین إصدار إشعارات دائنة إلا في حالات محدودة، فإنھ یتعین 
على دافعي الضرائب الحصول على المشورة بشأن الطریقة الصحیحة للتعامل مع ھذه 

المسألة.
 

أما بالنسبة إلى المطوّرین العقاریین، فیبدو أنھم لجأوا إلى عدد من الإجراءات للتعامل مع 
ھذا التراجع. على سبیل المثال، یقوم المطوّرون في محاولة لبیع العقار، بجذب المشترین 
عبر تقدیم السلع والخدمات "المجانیة"، مثل رسوم الخدمة ورسوم الصیانة وما إلى ذلك، 

والتي ھي بمثابة وفورات للمشترین. إلا أنّ ھذه الوفورات یمكن أن تؤدي بشكل غیر 
مقصود إلى تكلفة ضریبیة على المطوّر بموجب أحكام التورید الاعتباري. وبالتالي، فإننا 

نوصي أن یتمّ فھم الأثر الضریبي لھذه المبادرات وتنظیم عقود البیع بشكل مناسب لتعكس 
جوھر المعاملة.

 
في الإمارات العربیة المتحدة تحدیداً، وفي ظلّ انخفاض الطلب على العقارات السكنیة، لا 

یخفى أنّ المطورین معرّضون لمواجھة مخاطر مرتبطة باحتمال بقاء عقاراتھم شاغرة 
لأكثر من 3 سنوات بعد بنائھا، بحیث لن یكون البیع أو التأجیر الأول لھا مؤھلاً لنسبة 

الصفر، وبالتالي قد لا یكون بالإمكان استرداد ضریبة القیمة المضافة عن تكالیف البناء 
والتطویر. ولھذا، یجب على المطوّرین النظر في الاستراتیجیات المُتاحة لإدارة ھذه 

المخاطر. وبالمثل، في الحالات التي یتمّ فیھا إلغاء مبیعات العقارات، یجب على المطوّرین 
مراعاة الأثر الضریبي على المبالغ المحتجزة والمبالغ المستردّة على أساس شروط 

الإلغاء.
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